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Þëþa@szj½a@ @
œÔäÛa@òàØª@˜b–na@ @

ـــق منـــه  ـــانون ســـواء مـــا تعل ـــنقض بمراقبـــة صـــحة تطبيـــق الق تخـــتص محكمـــة ال
ـــى الحكـــم ـــالإجراءات الســـابقة عل ومنهـــا ســـلامة إجـــراءات المحاكمـــة مـــن الناحيـــة  ؛ب

م تلـــك القانونيـــة وكـــذا مراقبـــة أحكـــام المحـــاكم التـــي تـــدنوها فـــي المرتبـــة ومـــدى التـــزا
إذ لا تبحـــث مطلقـــا وقـــائع  ؛جرائـــىلإالمحـــاكم بحســـن تطبيـــق القـــانون الموضـــوعى وا

  الدعوى.
ZoÛbÓ@sîy@b@áØy@¿@ÙÛ‡@åÇ@œÔäÛa@òàØª@oz–Ïc@†Óë@ @

الــنقض إلا بتقــويم المعــوج مــن جهــة القــانون لــيس إلا،  محكمــة"لا تخــتص 
حـث فيـه. فـإن فهى مكلفة بأن تأخذ ما أثبته قاضى الموضـوع قضـية مسـلمة، وأن تب

وجـــدت مـــا أثبتـــه قاضـــى الموضـــوع لا عقـــاب عليـــه، أو أن هـــذا القاضـــي أخطـــأ فـــي 
ــــه أهمــــل  ــــه، فطبــــق مــــادة ليســــت هــــي المنطبقــــة، أو أن مــــن  إجــــراءً وصــــف مــــا أثبت

الإجـــراءات القانونيـــة الأساســـية التـــي بـــدونها تفســـد المحاكمـــة، أو أنـــه أخـــل بضـــمانة 
الجريمـة  أركـانأنـه أهمـل بيـان ركـن مـن الدفاع، أو  أوقانونية من ضمانات الاتهام 

ثبــوت هــذا الــذى أهملــه أو غيــر  نــه عاقــب علــى اعتبــارأمــع أو ظــرف مشــدد مــثلا، 
صــريحا فــي القــانون أو مبــدأ قانونيــا متفقــا عليــه.. إن وجــدت  ذلــك ممــا يخــالف نصــا

محكمة النقض شـيئا مـن تلـك الأمـور وأشـبهها التـي تـأتى مخالفـة للقـانون، فهنـا فقـط 
  قاضى الموضوع. أثبتها حق التدخل فيما يكون له
ــــة الثبــــوت، أو مــــن عــــدم إحســــان  أو ــــديها مــــن ضــــعف أدل أن يــــتظلم المــــتهم ل

القاضي تقديرها، أو من عدم الدوران مع الـدفاع فـي كـل منحـى ومسـلك مـن منـاحى 
في حكمه عن كل صغيرة وكبيرة من بياناته واسـتنتاجاته،  والإجابةأقواله ومسالكها، 

أو رفضــه رفضــا مســببا، فهــذا  بإجابتــهطلبــا معينــا صــريحا مــأمورا قانونــا إلا مــا كــان 
.. الأدلةالنظر فيه مهما يكن في ذاته مؤيدا بأمتن إلى  التظلم لا سبيل لمحكمة النقض

الموضــوع، فتنظــر  ذلــك بــأن محكمــة الــنقض ليســت درجــة اســتئنافية تعيــد عمــل قاضــى
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نتجـة للإدانـة أو غيـر منتجـة وإنمـا في الأدلة وتقومهـا بمـا تسـتأهل وتـرى إن كانـت م
مــا ســلف مــن الرقابــة     هــي درجــة اســتثنائية محضــة، ميــدان عملهــا مقصــور علــى

  على عدم مخالفة القانون".
  )141ص 115رقم  1مجموعة القواعد القانونية جـ 17/1/1929(نقض 

@ó™bÔnÛa@pbu‰…@åß@òu‰…@œÔäÛa@òàØª@nÈm@üëÙÛ‡@óÜÇ@kmíë@@@@@@@@@
ómdí@bßZ@ @

عدم قبـول الأسـباب الجديـدة أمـام محكمـة الـنقض وذلـك وفقـا لمـا أوردتـه المـادة   )1
ــــذكر "لا يجــــوز  35 ــــنقض ســــالف ال ــــانون ال ــــداءمــــن ق  أمــــامأســــباب أخــــرى  إب

المحكمــة غيــر الأســباب التــي ســبق بيانهــا فــي الميعــاد المــذكور بالمــادة الســابقة 
 (في ظرف ستين يوما من تاريخ الحكم...........)".

مــن ذات القــانون "ومــع ذلــك فلمحكمــة الــنقض أن  35/2أورد فــي المــادة  كمــا
تبـين لهـا ممـا هـو ثابـت فيـه  إذاتنقض الحكم لمصلحة المـتهم مـن تلقـاء نفسـها 

أنــه مبنــى علــى مخالفــة القــانون أو علــى خطــأ فــي تطبيقــه أو فــي تأويلــه أو أن 
هــا بالفصــل فــي المحكمــة التــي أصــدرته لــم تكــن مشــكلة وفقــا للقــانون ولا ولايــة ل

  صدر بعد الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى". إذاالدعوى أو 
 الأصل أن محكمة النقض تقضـى بـنقض الحكـم المطعـون فيـه وإعـادة الـدعوى  )2

 ).39المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد (مادة إلى 
غيـــر أن القـــانون ســـالف الـــذكر قـــد أورد فـــي ذات المـــادة "أنـــه إذا كـــان الطعـــن 

قبـــولا وكـــان مبنيـــا علـــى مخالفـــة القـــانون أو الخطـــأ فـــي تطبيقـــه أو تأويلـــه تصـــحح م
المحكمـــة الخطـــأ وتحكـــم بمقتضـــى القـــانون دون أن يكـــون لهـــا الحـــق فـــي أن تنـــاقش 

وهــى إذا كــان الطعــن للمــرة الثانيــة وقضــت المحكمــة  ؛الموضــوع إلا فــي حالــة واحــدة
  ظر الموضوع".بنقض الحكم الصادر من محكمة الإعادة وجب عليها ن

الطعــن  بتعــديل قــانون حــالات وإجــراءات  2007لســنة  74إلا أن القــانون رقــم 
     منــــه (المســــتبدلة) 39أمــــام محكمــــة الــــنقض قــــد اســــتحدث نصــــا جديــــدا فــــي المــــادة 
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"إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه 
  نظره والحكم فيه".بحالته يجوز لها أن تحدد جلسة تالية ل

 47لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض وذلك وفقا لما تقضى بـه المـادة   )3
  .2007لسنة  74المضافة بالقانون رقم 
Zòí…b–nÓüa@á×ba@ @

قـــانون بإنشـــاء المحـــاكم  إصـــداربشـــأن  2008لســـنة  120صـــدر القـــانون رقـــم 
لإجــــراءات الجنائيــــة علــــى أن تطبــــق أحكــــام قــــوانين ا 4الاقتصــــادية ونصــــت المــــادة 
محكمـــــة الـــــنقض والمرافعـــــات المدنيـــــة والتجاريـــــة  أمـــــاموحـــــالات وإجـــــراءات الطعـــــن 

في المواد المدنيـة والتجاريـة وذلـك فيمـا لا يـرد بشـأنه نـص خـاص بالقـانون  والإثبات
  المرفق.

تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تخـتص دون غيرهـا  12كما نصت المادة 
مـن هـذا  11المنصوص عليها فـي المـادة  الأحكامقض في بالفصل في الطعون بالن

  القانون.
لفحص تلـك الطعـون، تتكـون كـل منهـا  أكثركما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو 

مـن ثلاثـة مـن قضـاة المحكمـة بدرجـة نائـب رئـيس علـى الأقـل، لتفصـل، منعقـدة فـي 
لسـقوطه غرفة المشورة، فيما يفصح من الطعون عن عـدم جـوازه أو عـن عـدم قبولـه 

  .إجراءاتهلبطلان  أو
ويعـــرض الطعـــن، فـــور إيـــداع نيابـــة الـــنقض مـــذكرة برأيهـــا، علـــى دائـــرة فحـــص 

غير مقبول، للأسـباب الـواردة فـي الفقـرة  أوالطعن غير جائز  أنالطعون، فإذا رأت 
الطـاعن المصـروفات  وألزمـتبعدم قبوله بقرار مسبب تسبيبا مـوجزا،  أمرتالسابقة، 

الطعــــن جــــدير  أنرأت  وإذاكــــان لــــذلك مقتضــــى،  إنكفالــــة فضــــلا عــــن مصــــادرة ال
  الدائرة المختصة مع تحديد جلسة لنظره.إلى  إحالتهبالنظر 

ـــرار الصـــادر مـــن دائـــرة فحـــص  وفـــى جميـــع الأحـــوال لا يجـــوز الطعـــن فـــي الق
  الطعون بأى طريق.
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محكمـة  أماممن قانون حالات وإجراءات الطعن  39المادة  أحكامواستثناء من 
مـــــن قـــــانون المرافعـــــات المدنيـــــة  269الفقـــــرة الثانيـــــة مـــــن المـــــادة  وأحكـــــام الـــــنقض،

والتجاريــــة، إذا قضــــت محكمــــة الــــنقض بــــنقض الحكــــم المطعــــون فيــــه حكمــــت فــــي 
  موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة.

ZœÔäÛa@òàØª@ošÓ@ÙÛ‡@óÏë@ @
فــي  2008لســنة  120مــن قــانون المحــاكم الاقتصــادية رقــم  12المــادة نصــت 

) مــــن قــــانون حــــالات 39ا الأخيــــرة علــــى أنــــه "واســــتثناء مــــن أحكــــام المــــادة (فقرتهــــ
مــن  269وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة الــنقض، وأحكــام الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 

قـــــانون المرافعـــــات المدنيـــــة والتجاريـــــة، إذا قضـــــت محكمـــــة الـــــنقض بـــــنقض الحكـــــم 
ا كـــان ذلـــك، المطعـــون فيـــه حكمـــت فـــي موضـــوع الـــدعوى ولـــو كـــان لأول مـــرة". لمـــ

نقــض الحكــم المطعــون فيــه فقــد تعــين الفصــل فــي إلــى  وكانــت المحكمــة قــد انتهــت
  موضوع الدعوى. 

  )14/6/2010ق جلسة 78لسنة  4975(طعن رقم 
ZæìÈİÜÛ@bîÜÈÛa@òíŠØÈÛa@òàØa@ @

قــــانون القضــــاء العســــكرى الصــــادر إلــــى  مكــــررا المضــــافة 43نصــــت المــــادة 
 1966لسـنة  25العسكرية رقم  الأحكامقانون  بتعديل 2007لسنة  16بالقانون رقم 

تحت مسمى جديـد (قـانون القضـاء العسـكرى) والـذى أنشـأ المحكمـة العسـكرية العليـا 
بتعـديل بعـض  2014لسنة  12للطعون وذلك تحت هذا المسمى بالقرار بقانون رقم 

 أحكام قانون القضاء العسكرى وأوردت هذه المادة أن يكون مقر المحكمـة العسـكرية
العليا للطعون القـاهرة وتؤلـف المحكمـة العسـكرية مـن رئـيس هيئـة القضـاء العسـكرى 
وعــدد كــاف مــن نوابــه ومــن القضــاة العســكريين برتبــة عقيــد علــى الأقــل وتتكــون مــن 
عــدة دوائــر يرأســها رئــيس المحكمــة أو أحــد نوابــه برتبــة عميــد علــى الأقــل وتصــدر 

  من خمسة قضاة عسكريين. الأحكام
 -دون غيرهــا–أن تخــتص المحكمــة العســكرية العليــا للطعــون كمــا نصــت علــى 

بنظـــر الطعـــون المقدمـــة مـــن النيابـــة العســـكرية أو مـــن المحكـــوم عليـــه فـــي الأحكـــام 
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النهائيـــة التـــي تصـــدر مـــن كافـــة المحـــاكم العســـكرية فـــي جـــرائم القـــانون العـــام علـــى 
لخاصـــة العســـكريين أو المـــدنيين، وتســـرى علـــى هـــذه الطعـــون القواعـــد والإجـــراءات ا
لســنة  57بــالطعن بــالنقض فــي المــواد الجنائيــة المنصــوص عليهــا فــي القــانون رقــم 

محكمـــة الـــنقض، وذلـــك فيمــــا لا  أمـــامفـــي شـــأن حـــالات وإجـــراءات الطعـــن  1959
 إجـــراءيتعـــارض مـــع أحكـــام هـــذا القـــانون.. وتكـــون أحكامهـــا باتـــة دون حاجـــة لأى 

إعـادة النظـر التـي تقـدم آخر.. كما تخـتص هـذه المحكمـة دون غيرهـا بنظـر طلبـات 
فــي أحكــام المحــاكم العســكرية الصــادرة فــي جــرائم القــانون العــام، وذلــك طبقــا للقواعــد 
والإجــراءات الخاصــة بطلــب إعــادة النظــر المنصــوص عليهــا فــي قــانون الإجــراءات 

  الجنائية.
رئـــيس إلـــى  وجـــب رفـــع أوراق الـــدعوى فـــورا ؛باتـــا بالإعـــدامومتـــى صـــار الحكـــم 

  العقوبة. بإبدالبالعفو أو  الأمرلم يصدر  إذاالحكم  الجمهورية وينفذ
الباتـة بعقوبـة مقيـدة للحريـة  الأحكـامولرئيس الجمهوريـة أو مـن يفوضـه تخفيـف 

  أو وقف تنفيذها نهائيا أو لفترة محدودة.
مــن الدســتور وكــذا المــادة الأولــى مــن قــانون القضــاء  204وقــد نصــت المــادة 

ء العسكرى جهة قضـائية مسـتقلة وأن أعضـاء العسكرى سالف الذكر على أن القضا
وتكون لهـم كافـة الضـمانات والحقـوق  ،القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل

  السلطات القضائية. لأعضاءوالواجبات المقررة 
"يتكـــون القضـــاء العســـكرى مـــن رئـــيس وعـــدد كـــاف مـــن  2كمـــا نصـــت المـــادة 

بقــانون شــروط الخدمــة والترقيــة الأعضــاء يتــوافر فــيهم فضــلا عــن الشــروط الــواردة 
الشــروط الــواردة  1959لســنة  232لضــباط القــوات المســلحة الصــادر بالقــانون رقــم 

ويكــــون شــــأن  1972لســــنة  46مــــن قــــانون الســــلطة القضــــائية رقــــم  38فــــي المــــادة 
والنيابـة العامـة بالجـدول  ءفـي القضـا أقـرانهمشاغلى وظائف القضاء العسـكرى شـأن 

  هذا القانون. المرفق في مجال تطبيق
القضــــاة العســــكريون مســــتقلون ولا ســــلطان علــــيهم فــــي قضــــائهم لغيــــر  3مــــادة 

وضــباط القضــاء العســكرى عــدا عضــو النيابــة العســكرية برتبــة مــلازم أول  ،القــانون
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 1959لســنة  232غيــر قــابلين للعــزل إلا مــن خــلال الطريــق التــأديبى طبقــا للقــانون 
قــوات المســلحة ويقومــون بــذات الواجبــات فــي شــأن شــروط الخدمــة والترقيــة لضــباط ال

القضـاة وأعضـاء النيابـة إلـى  المنصوص عليها في قـانون السـلطة القضـائية بالنسـبة
  العامة.

وفـــى غيـــر حـــالات التلـــبس بالجريمـــة لا يجـــوز القـــبض علـــى ضـــابط القضـــاء 
مـــن لجنـــة هيئـــة القضــــاء  إذنالعســـكرى وحبســـه احتياطيـــا إلا بعـــد الحصـــول علـــى 

  العسكرى.
b–na@@@@@@áÓ‰@æìãbÔÜÛ@bÔÏë@æìÈİÜÛ@bîÜÈÛa@òíŠØÈÛa@òàØa@˜16@@@òäÛ
2007@@áÓ‰@æìãbÔi@‰aŠÔÛbi@Þ†È½a12@@òäÛ2014Z@ @

بشـأن بعـض أحكـام قـانون  2007لسـنة  16مـن القـانون رقـم  43نصت المـادة 
بنظـر  -دون غيرهـا–العسكرية " تختص المحكمـة العسـكرية العليـا للطعـون  الأحكام

النيابــة العســكرية أو مــن المحكــوم عليــه فــي الأحكــام النهائيــة الطعــون المقدمــة مــن 
التي تصدر من كافة المحاكم العسكرية في جرائم القـانون العـام علـى العسـكريين أو 
المــدنيين، وتســرى علــى هــذه الطعــون القواعــد والإجــراءات الخاصــة بــالطعن بــالنقض 

فــي شــأن  1959ة لســن 57فــي المــواد الجنائيــة المنصــوص عليهــا فــي القــانون رقــم 
محكمــة الــنقض، وذلــك فيمــا لا يتعــارض مــع أحكــام  أمــامحــالات وإجــراءات الطعــن 

آخـر.. كمـا تخـتص هـذه  إجـراءهذا القانون.. وتكـون أحكامهـا باتـة دون حاجـة لأى 
المحكمـــة دون غيرهـــا بنظـــر طلبـــات إعـــادة النظـــر التـــي تقـــدم فـــي أحكـــام المحـــاكم 

لعام، وذلـك طبقـا للقواعـد والإجـراءات الخاصـة العسكرية الصادرة في جرائم القانون ا
  بطلب إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

رئـــيس إلـــى  باتـــا وجـــب رفـــع أوراق الـــدعوى فـــورا بالإعـــدامومتـــى صـــار الحكـــم 
  العقوبة. بإبدالبالعفو أو  الأمرلم يصدر  إذاالجمهورية وينفذ الحكم 

الباتـة بعقوبـة مقيـدة للحريـة  الأحكـامفوضـه تخفيـف ولرئيس الجمهوريـة أو مـن ي
  أو وقف تنفيذها نهائيا أو لفترة محدودة".
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يثور التساؤل في مبـدأ سـريان ميعـاد الطعـن بـالنقض وهـو سـتين يومـا هـل تبـدأ 

مــن  34مــدة الســتين يومــا مــن تــاريخ صــدور الحكــم وهــو الــنص الــذى أوردتــه المــادة 
والتــي أحالــت  1992لســنة  23بتعديلــه بالقــانون رقــم  1959لســنة  37لقــانون رقــم ا

مكررا على سريان القواعد والإجراءات الخاصة بـالطعن بـالنقض فـي  43اليه المادة 
فـي شـأن حـالات  1959لسـنة  57المواد الجنائية المنصوص عليها في القانون رقم 

أمـــــام المحـــــاكم العســـــكرية  محكمـــــة الـــــنقض علـــــى الطعـــــن أمـــــاموإجـــــراءات الطعـــــن 
هـذا القـانون ووجـه هـذا التسـاؤل مـا نصـت  أحكـامللطعون.. وذلك فيما لا يتعارض مـع 

 الأحكـام من قانون القضاء العسـكرى والتـي نصـت علـى أنـه لا تصـبح 84عليه المادة 
  نهائية إلا بعد التصديق عليها على الوجه المبين في هذا القانون.

قـــد نصـــت علـــى أن  2007لســـنة  16لقـــانون رقـــم مـــن ا 43ولمـــا كانـــت المـــادة 
 الأحكــامالمحكمــة العليــا للطعــون العســكرية تخــتص دون غيرهــا بنظــر الطعــون فــي 

ــــى  ــــانون العــــام عل ــــة المحــــاكم العســــكرية فــــي جــــرائم الق ــــي تصــــدرها كاف ــــة الت النهائي
مكـررا سـالفة  43العسكريين والمدنيين ومن ثم فإن الحكـم النهـائي فـي مفهـوم المـادة 

مــن قــانون القضــاء العســكرى فــي أنــه يتعــين لكــى يصــبح الحكــم  84كر والمــادة الــذ
نهائيـــا أن يـــتم التصـــديق عليـــه مـــن الضـــابط المخـــول لســـلطة التصـــديق فـــإذا مـــا تـــم 

سريان ميعاد الطعن أمام المحكمـة العسـكرية العليـا للطعـون  ءالتصديق عليه فإن بد
  هو اليوم التالى للتصديق عليه.

مـــن قـــانون القضـــاء العســـكرى تعطـــى  99ا أن المـــادة وجـــدير بالـــذكر أيضـــ
  للضابط المخول بسلطة التصديق عند عرض الحكم عليه سلطة تخييرية هي:

 عقوبات أقل منها بها. إبدالتخفيف العقوبات المحكوم بها أو   )1
 كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية. إلغاء  )2
 عقوبة كلها أو بعضها.إيقاف تنفيذ ال  )3
بإعــادة المحاكمــة أمــام محكمــة أخــرى  الأمــرالحكــم مــع حفــظ الــدعوى أو  إلغــاء  )4

 وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا.
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كانــــت محكمــــة الــــنقض تشــــكل فيمــــا مضــــى مــــن الجمعيــــة العموميــــة لمحكمــــة 
ــنقض، وكــان اختصاصــها مقصــورا علــى المــواد الاســتئناف منعقــدة بهيئــة مح كمــة ال
  الجنائية دون المواد المدنية.

يجيــز الطعــن بــالنقض فــي مــواد الجنايــات  1883وكــان القــانون الصــادر ســنة 
وحـدها، ثـم وســع المشـرع نطــاق الطعـن بـالنقض ليشــمل مـواد الجــنح أيضـا.. وكانــت 

مــــن لائحــــة ترتيــــب  21بمقتضــــى المــــادة  الأمــــر أولالطعــــون الجنائيــــة تنظــــر فــــي 
مـــن قـــانون تحقيـــق الجنايـــات  220، والمـــادة 1883الصـــادرة ســـنة  الأهليـــةالمحـــاكم 

ـــة  أمـــام، 1883الصـــادر ســـنة  ـــدة بهيئ ـــة لمحكمـــة الاســـتئناف منعق ـــة العمومي الجمعي
  .وإبراممحكمة نقض 

نـه عنـدما تنعقـد محكمـة أ، فنص على 1891يوليو  5ثم صدر بعد ذلك قانون 
، تشـكل الجلسـة مـن سـبعة قضـاة غيـر القضـاة وإبـراممة نقـض الاستئناف بهيئة محك

  الذين حكموا في القضية بهيئة استئنافية.
ـــم صـــدر قـــانون فـــي  تتـــألف محكمـــة  أنونـــص علـــى  1895ينـــاير ســـنة  24ث
الحكـــم  إصـــدارأن يكـــون احـــدهم قـــد اشـــترك فـــي  وأجـــازالـــنقض مـــن خمســـة قضـــاة، 

  المطعون فيه.
ن الذى عدل المـادة العاشـرة مـن لائحـة صدر القانو  1905يناير سنة  12وفى 

 وإبرام، فأكد مبدأ انعقاد محكمة استئناف بهيئة محكمة نقض الأهليةترتيب المحاكم 
  من خمسة قضاة.

وكانت محكمة النقض مجـرد هيئـة متغيـرة بطبيعتهـا، تشـكلها كـل سـنة الجمعيـة 
يثبــت لهــا  العموميــة لمحكمــة اســتئناف القــاهرة لمقتضــيات العمــل، ممــا لا يســمح بــأن

 الأهليـــةلائحـــة المحـــاكم  أنإلـــى  قضـــاء أو يتحـــدد لهـــا مبـــدأ مســـتقل، هـــذا بالإضـــافة
يكون ضمن قضاة محكمة النقض قاض ممن سبق له الاشتراك فـي  أنكانت تجيز 

  الحكم المطعون فيه. إصدار
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 1931لســــنة  68صــــدر المرســــوم بقــــانون رقــــم  1931مــــايو ســــنة  3وبتــــاريخ 
عطـــى لمحكمـــة الـــنقض كيانـــا خاصـــا بهـــا أ، والـــذى بـــراموالإمحكمـــة الـــنقض  بإنشـــاء

مســـتقلا عـــن محكمـــة الاســـتئناف، وجعلهـــا تتـــألف مـــن دائـــرتين، دائـــرة لنظـــر المـــواد 
الجنائية، ودائرة لنظر المواد المدنية، وتشكل كل دائرة من خمسة من المستشـارين.. 

  ويكون مقرها القاهرة.
صــــدر  أنإلــــى  نقض....وظــــل قــــانون الإجــــراءات الجنائيــــة يــــنظم الطعــــن بــــال

محكمــــة  أمــــامفــــي شــــأن حــــالات وإجــــراءات الطعــــن  1959لســــنة  57القــــانون رقــــم 
الــــنقض، فاســــتقل بتنظــــيم الطعــــن بــــالنقض.... واشــــتمل هــــذا القــــانون علــــى بــــابين: 
خصص الباب الأول منه لحالات وإجراءات الطعـن أمـام محكمـة الـنقض فـي المـواد 

البـاب الثـانى منـه لحـالات وإجـراءات  ) وخصـص29حتـى  1المدنية... (المـواد مـن 
حيـث أضـيفت  47حتـى  30محكمة النقض الدائرة الجنائية (المواد مـن  أمامالطعن 
  ).2007لسنة  74بالقانون رقم  47المادة 

@ @
  @ @
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sÛbrÛa@szj½a@ @
œÔäÛa@òàØª@ÝîØ’m@ @

 1972لســـنة  46مـــن قـــانون الســـلطة القضـــائية رقـــم  5، 4، 3نظمـــت المـــواد 
قــانون الســلطة القضــائية علــى  أحكــامبتعــديل  2007لســنة  17انون رقــم المعــدل بالقــ

  ما يأتي:
تؤلـــف محكمـــة الـــنقض مـــن رئـــيس وعـــدد كـــاف مـــن نـــواب الـــرئيس  – )3(مـــادة 

والمستشــــارين وتكــــون بهــــا دوائــــر لنظــــر المــــواد الجنائيــــة ودوائــــر لنظــــر المــــواد المدنيــــة 
ل دائرة فيهـا رئـيس المحكمـة أو الشخصية والمواد الأخرى، ويرأس ك والأحوالوالتجارية 

  يرأس الدائرة أقدم المستشارين بها. أناحد نوابه ويجوز عند الاقتضاء 
  من خمسة القضاة. الأحكاموتصدر 

تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتـين بالمحكمـة كـل منهـا  – )4(مادة 
اد الجنائيـة للمـو  أحـداهماحـد نوابـه أ أوبرئاسـة رئـيس المحكمـة  ياً من أحد عشـر قاضـ

  والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها.
ســـابقة  أحكـــامدوائـــر المحكمـــة العـــدول عـــن مبـــدأ قـــانون قررتـــه  إحـــدىوإذا رأت 

الهيئة المختصة بالمحكمة للفصـل فيهـا وتصـدر الهيئـة أحكامهـا إلى  الدعوى أحالت
  بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل.

الدوائر العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة صادرة مـن  إحدىذا رأت وإ 
 الإحكـامالهيئتـين مجتمعتـين للفصـل فيهـا، وتصـدر إلـى  الـدعوى تدوائر أخرى أحال

  الحالة بأغلبية أربعة عشر عضوا على الأقل. هفي هذ
يكــون بمحكمــة الــنقض مكتــب فنــى للمبــادئ القانونيــة يؤلــف مــن  – )5(مــادة 

س يختـــار مـــن بـــين قضـــاة المحكمـــة ومـــن عـــدد كـــاف مـــن الأعضـــاء مـــن درجـــة رئـــي
رئــيس بالمحــاكم أو قــاض أو مــا يعادلهــا ويكــون نــدب الــرئيس والأعضــاء  أوقاضــى 

بقرار من وزير العدل لمدة سـنة قابلـة للتجديـد بموافقـة مجلـس القضـاء الأعلـى وذلـك 
  بناء على ترشيح رئيس محكمة النقض.

  ف من الموظفين.ويلحق بالمكتب عدد كا
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  ويختص المكتب الفني بالمسائل الآتية:
 أحكـــاماســـتخلاص المبـــادئ القانونيـــة التـــي تقررهـــا المحكمـــة فيمـــا تصـــدره مـــن   )1

 وتبويبها ومراقبة نشرها بعد عرضها على رئيس الدائرة التي أصدرتها.
 والنشرة التشريعية. الأحكاممجموعات  إصدار  )2
 .المكتبة أعمالعلى  الإشراف  )3
 البحوث الفنية. إعداد  )4
علــى جــدول المحكمــة وعــرض الطعــون المتماثلــة والمرتبطــة أو التــي  الإشــراف  )5

تقريـر مبـدأ قـانونى واحـد علـى رئـيس المحكمـة لنظرهـا إلـى  يحتاج الفصـل فيهـا
 امام دائرة واحدة.

 سائر المسائل التي يطلب اليه رئيس المحكمة القيام بها.  )6
ذات القــانون علــى "تنشــأ لــدى محكمــة الــنقض نيابــة  مــن 24كمــا نصــت المــادة 

عامة مستقلة تقـوم بـأداء وظيفـة النيابـة العامـة لـدى محكمـة الـنقض ويكـون لهـا بنـاء 
الشخصـية  والأحـوالعلى طلب المحكمة حضور مـداولات الـدوائر المدنيـة والتجاريـة 

  يكون لممثلها صوت معدود في المداولات". أندون 
مـــن بـــين قضـــاة الـــنقض أو الاســـتئناف أو المحـــامين  وتؤلـــف مـــن مـــدير يختـــار

العامين على الأقل، يعاونه عدد كاف من الأعضاء من درجة وكيل نيابة مـن الفئـة 
  الممتازة على الأقل.

ويضع مجلس القضاء الأعلى لائحة للتفتيش على أعضـاء هـذه النيابـة يصـدر 
  بها قرار من وزير العدل.

ء لمـــدة ســـنة قابلـــة للتجديـــد بقـــرار مـــن ويكـــون نـــدب كـــل مـــن المـــدير والأعضـــا
  مجلس القضاء الأعلى بناء على ترشيح رئيس محكمة النقض.

بشــأن  14/11/1981بتــاريخ  1981لســنة  173وقــد صــدر القــرار بقــانون رقــم 
بشــأن حــالات وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة  1959لســنة  57تعــديل القــانون رقــم 

 إليـهالمشـار  1959لسـنة  57نون رقـم القاإلى  ) تضاف مادة جديدة1النقض (مادة 
  نصها الآتى:
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تخصـص دائـرة أو أكثـر منعقـدة فـي غرفـة المشـورة لفحـص  -)مكررا 36(مادة 
الطعــون فــي أحكــام محكمــة الجــنح المســتأنفة لتفصــل بقــرار مســبب فيمــا يفصــح مــن 
هـــذه الطعـــون عـــن عـــدم قبولـــه شـــكلا أو موضـــوعا ولتقـــرر إحالـــة الطعـــون الأخـــرى 

إلـى  ة ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحريةلنظرها بالجلس
  حين الفصل في الطعن.

فنصت "يستبدل بنص المـادة  1992لسنة  23ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 
  مكررا.  36

يجــوز للطــاعن فــي حكــم صــادر مــن محكمــة الجنايــات بعقوبــة مقيــدة أو ســالبة   )1
اب الطعــن وقــف تنفيــذ الحكــم الصــادر ضــده للحريــة أن يطلــب فــي مــذكرة أســب

مؤقتا لحين الفصل في الطعن ويحدد رئيس المحكمة على وجه السـرعة جلسـة 
 لنظر هذا الطعن تعلن بها النيابة.

أمــرت بوقــف تنفيــذ العقوبــة أن تحــدد جلســة لنظــر الطعــن  إذاوعلــى المحكمــة 
يابـة لتـودع النإلـى  أمامها في ميعاد لا يجـاوز سـتة شـهور وتحيـل ملـف الطعـن

  مذكرة برأيها خلال الأجل الذى تحدده لها.
تخصـص دائــرة أو أكثـر منعقــدة فـي غرفــة المشـورة لفحــص الطعـون فــي أحكــام   )2

محكمة الجنح المستأنفة تفصل بقرار مسبب فيما يفصح مـن هـذه الطعـون مـن 
عــدم قبولــه شــكلا أو موضــوعا لتقريــر إحالــة الطعــون الأخــرى لنظرهــا بالجلســة 

الســرعة ولهــا فــي هــذه الحالــة أن تــأمر بوقــف تنفيــذ العقوبــة الســالبة  علــى وجــه
 الحين الفصل في الطعن.إلى  للحرية

أمــرت بوقــف التنفيــذ أن تــأمر بتقــديم  إذاويجــوز للمحكمــة فــي جميــع الأحــوال   )3
 كفالة أو بما تراه من إجراءات تكفل عدم هروب الطاعن.

بشــــأن تعــــديل  31/5/2007بتــــاريخ  2007لســــنة  74ثــــم صــــدر القــــانون رقــــم 
وإجـــراءات الطعـــن أمــــام بعـــض أحكـــام قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة وقـــانون حـــالات 

  محكمة النقض على النحو التالى:
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@ñ…b½aI3H@ @
Þa†jnübi@Ýí†Èm@ @

مكــررا  36، 36(الفقرتــان الثالثــة والرابعــة)،  34، 30يســتبدل بنصــوص المــواد 
لطعـن أمـام محكمـة الـنقض الصـادر من قانون حالات وإجراءات ا 41، 39)، 2(بند

  ، النصوص الآتية:1959لسنة  57بالقانون رقم 
"لكل من النيابة، والمحكوم عليه، والمسئول عن الحقوق المدنيـة والمـدعى بهـا، 
الطعـــن بـــالنقض فـــي الحكـــم النهـــائي الصـــادر مـــن آخـــر درجـــة فـــي مـــواد الجنايـــات 

  والجنح، وذلك في الأحوال الآتية:
علـــى خطـــأ فـــي  أوالمطعـــون فيـــه مبنيـــا علـــى مخالفـــة القـــانون  كـــان الحكـــم إن  )1

 في تأويله. أوتطبيقه 
 وقع بطلان في الحكم. إذا  )2
 وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم. إذا  )3

الصـادرة فـي الجـنح المعاقـب عليهـا بالغرامـة التـي لا  الأحكامويستثنى من ذلك 
يمـا يتعلـق بالـدعوى المدنيـة وحـدها تجاوز عشرين ألف جنيه، كما لا يجوز الطعـن ف

كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بـالنقض المنصـوص عليهـا  إذا
  في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ولا يجوز الطعن من أي من الخصوم في الـدعويين الجنائيـة والمدنيـة، إلا فيمـا 
  يتعلق بحقوقه.

  الحكم لمصلحة المتهم.ومع ذلك، فللنائب العام الطعن في 
نظــر الــدعوى، ومــع هــذا  أثنــاءالإجــراءات قــد روعيــت فــي  أناعتبــار  والأصــل

خولفت، مـا  أو أهملتتلك الإجراءات قد  أنيثبت بكافة الطرق  أنفلصاحب الشأن 
حـدهما أنهـا اتبعـت ألم تكن مذكورة في محضر الجلسة أو في الحكم، فإذا ذكـر فـي 

  إلا بطريق الطعن بالتزوير". إتباعهاعدم  إثباتفلا يجوز 
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@ñ…bßI34@HDbmŠÔÐÛaòÈiaŠÛaë@òrÛbrÛa@æCZ@ @
"فــإذا كــان الطعــن مرفوعــا مــن النيابــة العامــة فيجــب أن يكــون التقريــر وأســباب 

  الطعن موقعين من محام عام على الأقل.
يكـــون التقريـــر وأســـباب  أنوإذا كـــان مرفوعـــا مـــن هيئـــة قضـــايا الدولـــة فيجـــب 

  تشار بها على الأقل".الطعن موقعين من مس
@ñ…bßI36ZH@ @

"إذا لم يكن الطعن مرفوعا من النيابة العامة أو من محكوم عليـه بعقوبـة مقيـدة 
للحرية فيجب لقبوله شكلا أن يودع رافعة عند التقريـر بـالطعن خزانـة المحكمـة التـي 

خزانة محكمـة الـنقض مبلـغ ثلاثمائـة جنيـه علـى سـبيل الكفالـة مـا  أوأصدرت الحكم 
يكن قد اعفى منها بقرار من لجنة المساعدة القضائية، وتعفـى الدولـة ومـن يعفـى لم 

  من الرسوم القضائية من إيداع الكفالة.
بسـقوطه أو بعـدم قبولـه شـكلا  أوقضت بعدم جواز الطعـن  إذاوتحكم المحكمة 

  أو برفضه بمصادرة الكفالة.
ون الحكــم بالغرامــة كمــا تحكــم بتغــريم الطــاعن مبلغــا مســاويا لمبلــغ الكفالــة، ويكــ

  جوازيا في حالة رفض الطعن".
@ñ…bßI36@@Ha‰ŠØßDi@†ä2CZ@ @

محكمــة الجــنح المســتأنفة الصــادرة فــي الجــنح المعاقــب  أحكــام"يكــون الطعــن فــي 
بالغرامة التـي لا يجـاوز حـدها الأقصـى عشـرين  أوعليها بالحبس مدة لا تجاوز سنتين 

يات، بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة من محاكم الجنا أكثرمحكمة أو  أمامألف جنيه 
فــي غرفــة مشــورة، لتفصــل بقــرار مســبب فيمــا يفصــح مــن هــذه الطعــون عــن عــدم قبولــه 
شكلا أو موضوعا.. ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامهـا وذلـك علـى 

لــى إ تــأمر بوقــف تنفيــذ العقوبــة المقيــدة للحريــة أنوجــه الســرعة.. ولهــا فــي هــذه الحالــة 
محكمــة  أمــامقــانون حــالات وإجــراءات الطعــن  أحكــامحــين الفصــل فــي الطعــن، وتســرى 

  النقض على الطعون التي تختص بنظرها هذه المحاكم".
كــان ســبب الطعــن  إذاومــع ذلــك فــإذا رأت المحكمــة قبــول الطعــن وجــب عليهــا 

  تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع وتحكم فيه. أنيتعلق بالموضوع 
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اكم الالتـــزام بالمبـــادئ القانونيـــة المســـتقرة المقـــررة فـــي قضـــاء وعلـــى تلـــك المحـــ
محكمـــة الـــنقض فـــإذا رأت العـــدول عـــن مبـــدأ قـــانونى مســـتقر قررتـــه محكمـــة الـــنقض 

التـــي ارتـــأت مـــن اجلهـــا ذلـــك  بالأســـبابتحيـــل الـــدعوى.. مشـــفوعة  أنوجـــب عليهـــا 
قــانون مـا تقضــى بــه المــادة الرابعــة مــن  لإعمــالرئــيس محكمــة الــنقض إلــى  العـدول،

  السلطة القضائية.
فإذا قضت تلك المحاكم في الطعون دون الالتزام بأحكام الفقرة السـابقة فللنائـب 
العــام وحــده.. ســواء مــن تلقــاء نفســه أو بنــاء علــى طلــب ذوى الشــأن، أن يطلــب مــن 
محكمـــة الـــنقض عـــرض الأمـــر علـــى الهيئـــة العامـــة للمـــواد الجنائيـــة للنظـــر فـــي هـــذا 

يئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانونى مـن المبـادئ المسـتقرة الحكم، فإذا تبين لله
التي قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجددا فـي الطعـن، فـإذا رأت الهيئـة إقـرار 

  الحكم قضت بعدم قبول الطلب.
ويجــب أن يرفــع الطلــب مــن النائــب العــام خــلال ســتين يومــا مــن تــاريخ صــدور 

  ا عليها من محام عام على الأقل.موقع بالأسبابالحكم مشفوعا بمذكرة 
@ñ…bßI39ZH@ @

 وإذاأسـبابه بعـد الميعـاد تقضـى المحكمـة بعـدم قبولـه شـكلا،  أو"إذا قدم الطعن 
الخطـأ فـي تطبيقـه أو تأويلـه،  أوكان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفـة القـانون 

  تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.
ثــر أبطــلان فــي الإجــراءات  أوبطــلان فــي الحكــم  وإذا كــان الطعــن مبنيــا علــى

التــي أصــدرته لــتحكم فيهــا  المحكمــةإلــى  فيــه، تــنقض المحكمــة الحكــم وتعيــد الــدعوى
  من جديد مشكلة من قضاة آخرين.

  محكمة أخرى.إلى  إعادتهاومع ذلك يجوز عند الاقتضاء 
وإذا كــــان الحكــــم المنقــــوض صــــادرا مــــن محكمــــة ثــــانى درجــــة أو مــــن محكمــــة 

المحكمـة المختصـة أصـلا إلـى  نايات في جنحة وقعت في الجلسة، تعاد الـدعوىالج
  لتنظرها حسب الأصول المقررة قانونا.

تحكـــم علـــى خـــلاف الحكـــم  أنالقضـــية  إليهـــا أعيـــدتولا يجـــوز للمحكمـــة التـــي 
  الصادر في الطعن وذلك في المسألة القانونية التي فصلت فيها.
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حكـــم المطعـــون فيـــه وكـــان الموضـــوع ومـــع ذلـــك إذا حكمـــت المحكمـــة بـــنقض ال
  تحدد جلسة تالية لنظره والحكم فيه. أنصالحا للفصل فيه بحالته يجوز لها 

قضـــت المحكمـــة بـــنقض الحكـــم الصـــادر مـــن محكمـــة  إذاوفـــى جميـــع الأحـــوال 
الإعــادة وجــب عليهــا نظــر الموضــوع أيــا كــان ســبب الطعــن، وفــى هــذه الحالــة تتبــع 

الجريمــة التــي وقعــت ويكــون الحكــم الصــادر فــي  الإجــراءات المقــررة للمحاكمــة عــن
  جميع الأحوال حضوريا".

@ñ…bßI41ZH@ @
بتـدبير  أو"يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحريـة 

لــم يتقــدم للتنفيــذ قبــل يــوم الجلســة مــا لــم تــر المحكمــة عنــد نظــر الطعــن  إذامقيــد لهــا 
 أنبــدونها، وللمحكمــة  أوســبيله بكفالــة  إخــلاء أوإيقــاف التنفيــذ لحــين الفصــل فيــه، 

  تأمر بما تراه من إجراءات تكفل عدم هروب الطاعن".
@ñ…b½aI4H@ @
Ïb™gò@ @

، إليـهقانون حالات وإجراءات الطعـن أمـام محكمـة الـنقض المشـار إلى  يضاف
  ، نصها الآتى:47مادة جديدة برقم 

المحــاكم المنصــوص  أحكــاممحكمــة الــنقض ولا فــي  أحكــام"لا يجــوز الطعــن فــي 
توافرت حالـة  إذا إلامكررا من هذا القانون بأى طريق من طرق الطعن  36عليها بالمادة 

متــى كانــت  مــن حــالات إعــادة النظــر المنصــوص عليهــا فــي قــانون الإجــراءات الجنائيــة،
  المحكمة قد نقضت الحكم المطعون فيه وتصدت لنظر الموضوع".

@ñ…b½aI5H@ @
õbÌÛg@óÜ×@ @

محكمــــة  أمـــاممـــن قـــانون حــــالات وإجـــراءات الطعـــن  45، 33ان تلغـــى المادتـــ
   .1959لسنة  57النقض الصادر بالقانون رقم 
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ــالحقوق المدنيــة والمســئول  33وكانــت المــادة  تــنص "للنيابــة العامــة وللمــدعى ب
عنهــا كــل فيمــا يخــتص بــه الطعــن بطريــق الــنقض فــي الحكــم الصــادر مــن محكمــة 

  .الجنايات في غيبة المتهم بجناية"
طعــــن مــــرة ثانيــــة فــــي الحكــــم الصــــادر مــــن  إذاتــــنص " 45كمــــا كانــــت المــــادة 

الدعوى تحكم محكمة الـنقض فـي الموضـوع وفـى هـذه الحالـة  إليهاالمحكمة المحالة 
  ."تتبع الإجراءات المقررة في المحاكمة عن الجريمة التي وقعت

بتعـديل بعـض  16/6/2007بتـاريخ  2007لسـنة  123كما صدر القـانون رقـم 
  سالف الذكر ونص فيه. 1959لسنة  57حكام القانون رقم أ

@ñ…b½a36@@†äiI@a‰ŠØß2Nñc@ñŠÔÏ@H@ @
  "وتسرى أحكام هذه المادة لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون".

@ñ…bßI3H@ @
õbÌÛg@óöŒu@ @

تلغى عبارة الصادر في الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو 
مكـررا  36تـي يجـاوز حـدها الأقصـى عشـرين ألـف جنيـه مـن نـص المـادة بالغرامة ال

بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمـة  1959لسنة  57من القانون رقم  2بند 
  النقض.

@ñ…bßI4H@ @
óÇìã@æbíŠ@ @

 1/10/2007ينشــر هــذا القــانون فــي الجريــدة الرســمية ويعمــل بــه اعتبــارا مــن 
بشـــأن حـــالات وإجـــراءات الطعـــن أمـــام  1959لســـنة  57ويســـرى حكـــم القـــانون رقـــم 

  محكمة النقض على القانون.
@aˆçZéíìänÛa@‰†¯ë@ @

السـابقة فقـد انتهـت هـذه الفتـرة  2المبينة في المـادة  الخمس سنواتالأنه بانتهاء 
بشأن غرفـة  1992لسنة  23العمل بالقانون رقم إلى  العودة 1/10/2013وبدأ منذ 

  كام محكمة الجنح المستأنفة.المشورة المختصة بفحص الطعون في أح
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لســنة    74اســتدراك تصــحيح خطــأ للقــانون رقــم  9/8/2007ثــم صــدر بتــاريخ 
2007.  

@ñ…b½aI1H@ @
dİ@|îz–m@ @

 31/5/2007(تـــابع) مـــن الجريـــدة الرســـمية الصـــادر بتـــاريخ  22نشـــر بالعـــدد 
قانون الإجراءات الجنائية وقـانون  أحكامبتعديل بعض  2007لسنة  74القانون رقم 

 34الات وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة الــنقض وقــد وقــع خطــأ مــادى فــي المــادة حــ
  ن الثالثة والرابعة بيانه كالآتى:يالفقرت
@ñ…bß34@ZòÈiaŠÛaë@òrÛbrÛa@æbmŠÔÐÛa@ @

فــإذا كــان الطعــن مرفوعــا مــن النيابــة العامــة فيجــب أن يكــون التقريــر وأســباب 
رفوعـا مـن هيئـة قضـايا الدولـة وإذا كـان م ،الطعن موقعين من محام عام على الأقل

فيجــــب أن يكــــون التقريــــر وأســــباب الطعــــن مــــوقعين مــــن مستشــــار بهــــا علــــى الأقــــل 
  (خطأ).
@ñ…b½a34@mŠÔÐÛabZòÈiaŠÛaë@òrÛbrÛa@æ@ @

فــإذا كــان الطعــن مرفوعــا مــن النيابــة العامــة فيجــب أن يكــون التقريــر وأســباب 
  الطعن موقعين من محام عام على الأقل.

مـــن هيئـــة قضـــايا الدولـــة فيجـــب أن يكـــون التقريـــر وأســـباب وإذا كـــان مرفوعـــا 
  الطعن موقعين من مستشار بها على الأقل.

محكمـة  أمـاموإذا كان مرفوعا من غيرهمـا فيجـب أن يوقـع أسـبابه محـام مقبـول 
  النقض.

  @ @


